
  
  

  قضیة الأرض فى إرتریا المشكلة والحلول الممكنة
  
  

  -:ملاحظة ھامة 
   
  ھذه الورقة أو المحاولة قمت باعدادھا لتناولھا في ملتقى الحوار لذا  ربما یصعب على البعض -

  .رئالاطلاع علیھا من خلال شاشات الحاسب الالي لاختلاف طبیعة وضع المتلقي او القا
  
وبھذا ,  ایضا ما یجب ان نعرفھ ان الھدف من الحوار ھو بحث القضایا والبحث عن الحلول لھا -

اما استرداد الحقوق بالقوة فلھا منابر اخرى ,الفھم ارجو ان یطلع القراء على مختصر ھذه الورقة 
  .غیر المؤتمرات والملتقیات وعلى ھذا الاساس اتمنى ان یفھم مقترحي المتواضع ھذا 

  
,  على القراء ایضا ان یتذكروا بان ھذه محاولة  لبحث قضیة وطنیة عالقة ووضع حلول لھا -

ولكن في ذات الوقت یكون , والحلول في مثل ھذه القضایا تاتي دائما لاعادة الحقوق والمظالم لاھلھا
د الادني والقبول بالح, فیھا مراعاة للطرف الآخر من القضیة ویكون الانصاف والترضیات احیانا

لكل الطرفین ھو الحل  و ربما لا یكون ذلك مرضیا لكلا الطرفین في اوقات كثیرة ولكن ما تم 
التوصل الیھ یعتبر افضل الخیارات المتاحة وافضل الحلول الممكنة والاقرب للانصاف المطلق 

  .ولیست الحلول المثلى
  
  

   خطة البحث والتبویب
  

  .الإرث التاریخي فى إرتریا قضیة الأرض و- :الباب الأول***
   

  .مفھوم ملكیھ الأرض في ارتریا   : الفصل الأول** 
  .تعریف الأرض فى اللغة والقانون  : المبحث الأول* 
  .الإستعمارات التى تعاقبت على إرتریا وتعاملھا مع قضیة الأرض  : المبحث الثاني* 
  

  .قضیة الأرض ما بعد الاستقلال  : الفصل الثاني** 
 *   

  .الأراضى بدعوى التنمیة   مصادرة  : المبحث الأول
  .ترحیل مواطنین إرتریین من مناطقھم وتوطینھم بمناطق أخرى  : المبحث الثانى* 



سیاسات الإستیطان أو التوطین وإنعكاساتھ على الوحدة الوطنیة والتعایش السلمي  : المبحث الثالث* 
  .فى إرتریا , 
  .و التوطین القسرى وتأثیره على حیاة السكان الأصلیین الإستیطان أ : المبحث الرابع* 
  .قضیة الارض وارتباطھا بعودة اللاجئین الارتریین  :  المبحث الخامس*
  

مواقف الشعب الأرتري ومؤسساتھ من سیاسة التھجیر والتوطین القسرى التى : الفصل الثالث ** 
  .تبناھا النظام 

  .ن من تلك السیاسات موقف السكان الأصلیی : المبحث الأول* 
  . من تلك السیاسة ) المستوطنین(موقف  المرحلین قسرا  : المبحث الثاني*

  .موقف التنظیمات السیاسیة ومنظمات المجتمع المدنیة الأرتریة  : المبحث الثالث* 
 
  

  .الحلول الممكنة لقضیة الارض في ارتریا :الباب الثاني***
  

  .حة على ضوء بعض القضایا المشابھة الحلول المقتر :الفصل الاول  ** 
ملك ( معالجة قضیة الأراضى المصادرة بقصد او بدعوى التنمیة القطاع العام  : المبحث الأول* 

  ) .للدولة 
  .الأراضى التى تمت مصادرتھا بقصد التملیك أو بیعھا للقطاع الخاص  : المبحث الثانى* 
  

  .و إستیطان مواطنیین أرتریین من مناطق أخرى الأراضي التى تم توطین أ  : الفصل الثاني** 
  .الأستیطان بأراضى مملوكة للأفراد  : المبحث الأول* 
  .الإستیطان بأراضى لمجموعة أو قبیلة  : المبحث الثاني* 
  

  .توصیات ومقترحات :  الفصل الثالث** 
  .ایقاف تفاقم مشكلة الارض : المبحث الاول * 
  .ت العملیة بعد سقوط النظام فیما یتعلق بقضیة الارض اھم الخطوا: المبحث الثاني * 
  
  

  -:أھم المراجع 
   وثیقة  العھد الصادرة عن مجلس ابراھیم المختار والمنشورة-

   .بمواقع الانترنیت باللغة العربیة والانجلیزیة 
فیھا الدكتور برخت ھبتي سلاسي باللغة الانجلیزیة یجیب /  مادة تم نشرھا بموقع عواتي للدكتور -

  .م 1997على بعض الاسئلة حول دستور المعلق لسنة 
  . القانون الدولي وحقوق المجموعات الاثنیة والعرقیة -
  . قوانین حقوق الانسان ومواثیق الامم المتحدة -
 النظام الاساسي لحزب الشعب المنشور بموقع حرنت الموقع الرسمي للحزب على شبكة -



  .الانترنیت
  .م2009/7/30جلال الدین محمد صالح بتاریخ / ره بمواقع الانترنیت للدكتور  مقال تم نش-
  .م او الاعلان المتعلق بقضیة الارض 1994 من ما یسمى بقانون سنة 58 المادة -
  ).م 1997دستور دولة ارتریا لسنة (  من مسودة ما یسمى 23 المادة -
  1907اتفاقیة لاھاي سنة -
   1948نسان  الإعلان العالمي لحقوق الإ-
  1949اتفاقیة جنیف الرابعة سنة -
وملحقھا و العھد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 1950 الاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان - 

1966   
  .1966 العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة لسنة -
  1969  الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان -
  .  وقرارات مجلس الأمن والجمعیة العمومیة1979 المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام -
  

  - :مقدمة
  
 لا شك ان قضیة الارض تعتبر واحدة من اھم القضایا التي تؤرق مضجع قطاعات الشعب -

  .الارتري ووحدتھ في المستقبل وذلك نتیجة لسیاسات نظام اسیاس المتعجرفة 
  
 ھذه الورقة حاولت ان اورد الخلفیة التاریخیة للارض في ارتریا مستندا على اھمیة الارض  وفي-

  .للانسان عامة وللمواطن الارتري على وجھ الخصوص لارتباطھا باسباب الحیاة 
  
المقصود من تقدیمھ  رمي حجر في بئر ساكن ,   عموما ھذه المسودة یجب ان ننظر الیھا كمقترح -

  . یعتبر حكما یحتكم بھ والیھ فلا تؤھلني تجربتي ولا مقدراتي لإدعاء ذلك ولا, كما یقال 
  
 ایضا حاولت ان اقدمھا بطریقة تطمأن اصحاب الارض الذین اخذت ارضھم استنادا الى قانون -

م او بطرق اخرى او في اوقات سابقة في ان الحكومة الارتریة القادمة ستحفظ 1994النظام  لسنة 
  .م وتعید لھم حقوقھ

  
  وایضا  في ذات الوقت حاولت ان ابدد مخاوف من یمتلكون حیازة الارض او تم توطینھم قسرا او -

بطرق اخرى في ارض مواطنین آخرین بان العدل والانصاف سیكون السبیل في معالجة القضیة 
  .معھم ولیس كما یدعي النظام ویزید من مخاوفھم 

  
  
م الاوراق المطروحة وضیق الوقت حاولت الاختصار بقدر  ملحوظة لمعرفتي بطبیعة الملتقى وحج-

  .المستطاع و أرجو أن لا یكون الاختصار مخلا 
  



  
  -:أھمیة الورقة البحثیة 

  
 تنبع أھمیة الورقة من أھمیة القضیة والتي تعتبر احد اھم القضایا المطروحة على الساحة الارتریة -

  .الشعب الارتري والوحدة الوطنیة  واكثرھا إرتباطا بمسألة التعایش بین قطاعات 
  

  - : الخطة العامة للورقة البحثیة 
  
 قسمت بحثي الى بابین حیث یحتوي الباب الاول على ثلاث فصول وتحتوي الفصول الثلاث على -

عشرة مباحث ویتناول الباب الاول الجوانب التاریخیة وتصنیف الارض حسب النوع والطریقة التي 
  .یضا من یملك حیازتھا الان  تمت بھا المصادرة وا

  
 اما الباب الثاني فیتناول الحلول الممكنة استنادا على قضایا مشابھة وایضا ایجاد الحلول لكل حالة - 

  .وردت في الباب الاول على حدا 
 واخیرا اقتراح تكوین لجنة علیا لدراسة قضیة الارض تتكون من الخبراء والقانونین والادراة -

وایضا بعض التوصیات التي من شانھا ان تسھم في , اف ذات الصلة بقضیة الارض الاھلیة والاطر
عدم تفاقم مشكلة الارض وتزداد تعقیدا وبعض الخطوات العملیة بعد سقوط النظام وتتعلق بقضیة 

  .الارض 
  

  . قضیة الأرض والإرث التاریخي فى إرتریا- :الباب الأول
  - :مدخل عام 
الأرض تعد من الأھمیة بمكان لدى كافة الفئات والمجتمعات فى كل العصور لاشك أن ملكیة / 1

  .والأزمنة وارتبطت إرتباطا وثیقا بحیاة الإنسان في كل مراحل التاریخ 
  
 وحقوق الإنسان فى الأرض كفلتھ الدیانات والمبادئ الانسانیة  والشرائع الربانیة وایضا المواثیق -

  . لإسترداد الحقوق والمظالم تقره وتضمنھ القوانین والمواثیق الدولیة الدولیة كما أن النضال والسعى
  
 وقد إكتسبت الأرض أھمیتھا عند الإنسان الأرتري كغیره من الشعوب منذ قدیم الزمان وإرتكزت -

  .علیھا الحیاة وأسباب كسب العیش لإعتماد غالبیة الشعب الأرترى على الزراعة والرعي 
  
ي الأرتریة وتنسب إلى مجموعة أو فئة أو قبیلة إرتریة معینة إحتفظت بھذه  وتعرف معظم الأراض- 

حیث تعارفت المجموعات وعرفت , الأرض وعاشت فیھا وعمرتھا فلاحة و إستخدمتھا رعیا 
  ) .بأرض قبیلة فلان  أو عد علان  ( المناطق والقبائل الأخرى لھا بالأرض  

  
أو قبائل محددة لم یمنع الآخرون من السكن والتوطن فى   وإنتساب تلك المناطق لمجموعات معینة -

  . تلك المناطق مع الإعتراف بأحقیة أھلھا بھا وفى إطار التراضي والتعایش 



  
 وإنساب التنقل والتداخل والتعایش بین الأرتریین بطریقة سلسلة ووصل الإنسان الأرتري فى فترة -

عرف بإنتسابھ للمدینة أو المنطقة فنجد مثلا أن من الزمان إلى مدى من التمدن حیث أصبح البعض ی
وھو ) ود كرن(وھو القادم أصلا إلى مصوع من إقلیم حماسین أو علان )فلان المصوعي (یدعى 

وقد عاش فترة بمدینة أسمرا والتى جاء إلیھا من بركة ) ود أسمرا(القادم إلیھا من إقلیم أكلي قزاي أو 
  .وھكذا 

لقائیة وتتم بصورة عفویة لم یتضرر السكان الأصلین ولم یصل بھم  ولأن تلك الھجرات كانت ت-
  .الحال إلى حالة الإحتقان والإحساس بالظلم كما یحدث الیوم 

  
  .مفھوم ملكیھ الأرض في ارتریا   : الفصل الأول** 
  
  الارض والملكیة في ارتریا :  المبحث الاول* 
  
 ان كل شبر من ارتریا یتبع لافراد او مجموعات  تعارف الشعب الارتري كما جاء في المدخل العام-

  .سكانیة توطنت وتعایشت على ھذا الوضع منذ عھد بعید وعرفت كمجموعة سكان اصلیة 
  
 وقد ذھب الدكتور جلال الدین محمد صالح الى تعریف الارض والسكان الاصلیین في مقال نشر -

  م2009/7/30لھ بمواقع الانترنیت بتاریخ 
   - :كالاتي 

  
ھنا مقصود مني لذاتھ، بحكم أن كل مجموعة اثنیة في إرتریا عرفت خلال ) الأصلیة( التعبیر بـو(

حقب التاریخ، وعبر أجیال عدیدة ومتعاقبة بتوطنھا في ناحیة من البلاد، تعارف الجمیع على أنھا ھي 
ومدر ) ( ومدر بلین) ( مدر ماریا( الأصل في ھذا الناحیة من الوطن التي حملت اسمھا، من نحو 

  . )وھكذا دوالیك إلى آخر القائمة) ومدر حماسین) ( ومدر بازین) (ومدر بني عامر ) ( منسع 
)*1(  
  
  
  .الإستعمارات التى تعاقبت على إرتریا وتعاملھا مع قضیة الأرض  : المبحث الثاني  * 
  
   لم تمس الاستعمارات التي تعاقبت على ارتریا بصورة جوھریة كما -

في عھد نظام اسیاس والذي قام بمصادرة الاراضي التي تتبع للاھالي  والقبائل یحدث الیوم 
  والمتعارف بتبعیتھا لمواطنین ارتریین منذ عھد قدیم

  .وذلك باستثناء اثیوبیا 
  
 فالمستعمر الاثیوبي وان لم یكن قد قام بمصادرة الاراضي كما یحدث الیوم في عھد نظام اسیاس -

رض المحروقة والتي اجبرت  السكان الاصلین من المنخفضات بصورة إلا انھ قام  بسیاسة الا



خاصة ومسملي المرتفعات مناطقھم في عھد ھیلاسلاسي اي فترة الستینیات لمغادرة مناطقھم 
  .والھجرة الى الدول المجاورة 

  
 من  ثم كانت حقبة منقستو ھیلاماریام والتي لم تستثنى سكان المرتفعات من المسیحین والمسلمین-

الابادة مما اجبرھم ایضا لھجرة مناطقھم الاصلیة الى مناطق اخرى داخل ارتریا او الى الدول 
  .المجاورة 

-العھد  التركي ,   وكما ھو معلوم ان الاستعمارات التي تعاقبت على ارتریا ھي البرتغالي -
دا قد لا یسعھ الایطالي واخیرا الاثیوبي والحدیث عن كل حقبة على ح, والبریطاني , المصري

  .المجال ھنا 
  
  .قضیة الأرض ما بعد الاستقلال  : الفصل الثاني* 
  
 على ان 58والذي نص فیھ في المادة 1994 اعلن النظام في قانونھ المتعلق بالارض لسنة - 

وھو فقط من یحق لھ التصرف فیھا بالبیع والمقایضة ) لنظام اسیاس ( الارض ملك للدولة 
  .والاستئجار 

  
  . لى ضوء ھذا الاعلان تمت مصادرة الكثیر من الاراضي المملوكة للافراد والمجموعات  وع-
 ایضا تم تھجیر مواطنین من مناطقھم الاصلیة الى مناطق اخرى مملوكة لمجموعات ومواطنین -

  .ارتریین بالرغم من عدم رضا السكان الاصلیین لتلك المناطق 
ى ظاھرھا او باطنھا للدولة فیما یسمى دستور دولة كما جاء النص على ملكیة الارض وما عل -

  .م ولم یتم تطبیقھ 1997ارتریا والذي صدر في العام 
  
  
  .الأراضى بدعوى التنمیة   مصادرة  : المبحث الأول* 
  
 قام النظام  بمصادرة الاراضي المملوكة للافراد او المجموعات اثنیة او قبلیة استنادا على اعلانھ -

وقد تعارف الشعب الارتري على امتلاكھم لتلك الاراضي ولم یمس المستعمر  ,المذكور اعلاه
  .بجوھر الارض  كما فعل النظام 

  
  وتخضع ھذه الفئة من الاراضي التي صودرت بدعوى التنمیة الآن لسیطرة النظام حیث یقوم -

یضا تم بیع او بادارتھا فلاحة او یقیم علیھا احد مؤسساتھ العسكریة او الاقتصادیة وغیرھا وا
  .استئجار جزء منھا للقطاع الخاص   

  
خاصة في مناطق القاش بركة , ایضا قام النظام ببیع واستئجار بعض الاراضي للقطاع الخاص-

  .ومناطق المنخفضات بصورة عامة 
  



  .ترحیل مواطنین إرتریین من مناطقھم وتوطینھم بمناطق أخرى  : المبحث الثانى* 
  
طنین الارتریین من منطقة الى اخرى بجدید ولكن كان یتم ذلك بطریقة تلقائة  لم یكن تنقل الموا-

ولكن الترحیل الجبري او القسري المنظم  لھؤلاء المواطنین لم یجد القبول منھم ولا من ,وعفویة 
  .السكان الاصلیین 

  
ادرة  ورغم ان مناطق كثیرة من ارتریا تضررت من سیاسة التھجیر والتوطین وایضا سیاسة مص-

  .الاراضي بفھم ملكیة الارض للدولة ولكننا نجد ان منطقة القاش بركة الاكثر تاثرا 
  
وصحیح ان مشكلة الارض في منطقة القاش بركة بدأت منذ الستینیات إلا انھا برزت كمشكلة  -

حقیقة ومھددة لوجود السكان الاصلیین في المنطقة والوحدة للوطنیة الآن في ظل نظام اسیاس اكثر 
  .من اي وقت مضى 

  
  
سیاسات الإستیطان أو التوطین وإنعكاساتھ على الوحدة الوطنیة والتعایش  : المبحث الثاني* 

  .فى إرتریا , السلمي 
  
وانعكاسات سیاسة ,  ربما تكون قضیة الارض من اكثر مھددات الوحدة الوطنیة في ارتریا  -

ر سلبیة في غالبھا وخطیرة خاصة فیما یخص التھجیر والتوطین الاجباري على الوحدة الوطنیة تعتب
  ) .المستوطنین او الذین تم توطینھم قسرا والسكان الاصلیین (انفجار الوضع بین الطرفین 

  
 وبكل تاكید سوف ینعكس ذلك على وحدتنا الوطنیة ویؤثر سلبا على ترابط المجتمع الارتري - 

على التلاعب بھ ویحتاج من الوطنیین وینفرط العقد وھذا ما یخططھ لھ اسیاس ونظامھ ویعمل 
الحادبین على مصلحة الشعب الارتري السعي لمعالجتھ واقتراح الحلول المرضیة لكل الاطراف 

  .حفاظا على وحدتنا الوطنیة 
  
  .الإستیطان أو التوطین القسرى وتأثیره على حیاة السكان الأصلیین  : المبحث الثالث* 
  
السیاسة تؤثر بصورة سلبیة وخطیرة على حیاة السكان الاصلیین  بكل تاكید اثرت ومازالت ھذه -

  ) . دیموغرافیا -  ثقافیا -اقتصادیا ( بمختلف المجالات 
  
 وقیام النظام بھذا البرنامج المنظم وتھجیر او توطین مواطنین و ترحیلھم من مناطق الى أخرى أثر -

ھا ولم یجد القبول من المواطنین أو بوضوح في تغییر دیموغرافیة المناطق التي تم التھجیر الی
  . السكان الاصلیین لتلك المناطق التي تم التوطین فیھا

 وقد حدثت بالفعل بعد التفلتات والمواجھات بین السكان الاصلیین ومن قام النظام بتوطینھم وقد -
للحظة والحسم بالقوة یعني ان الاطراف المتصارعة تنتظر ا, حسمت ھذه المواجھات بقوة السلاح 



  .الحاسمة للثأر واستراداد الحقوق وھي بمثابة قنابل موقوتة تنتظر لحظة الانفجار 
  
   وورد في وثیقة العھد الارتري المنشورة على مواقع الانترنیت -

   -:مایلي 
مع ازدیاد وتیرة الاستیطان وتحول المراعي الواسعة الممتدة فجأة الى ممتلكات لشعوب اخرى ( 
  .الرعویة ومصادر عیشھا الى وحتى بقائھا لمھددات جدیة تتعرض التجمعات ,

 ) *5(    
  
  .قضیة الارض و إرتباطھا بعودة اللاجئین الارتریین  :  المبحث الرابع*
  
 تعتبر قضیة اللاجئیین الارتریین في حد ذاتھا احدى القضایا الھامة التي یجب ان ینظر الیھا -

  .الامد وبالتالي تزداد القضایا المرتبطة بھا تعقیدا كقضیة وطنیة تزداد تعقیدا كلما طال بھا 
  
 وارتباط قضیة الارض باللاجیئن ھو قیام النظام باعطاء او تملیك الاراضي التي تتبع لللاجیئن من -

  .الشعب الارتري الى مواطنین آخریین عن طریق توزیعھا او بیعھا 
  
ویجب ان نتصور ,  ھذه السیاسات  ولا شك ان ھناك اضرارا واقعة على ھذه الشریحة جراء- 

معاناة انسان حرمھ المستعمر من البقاء في موطنھ حیث ترك مرغما ینتظرا لحظة اعلان الاستقلال 
  .التي لم تغیر تضیف الا  الاسوء الى حیاتھ رغم مرور العقدین على خروج المستعمر الاثیوبي 

  
 ماھي ردود الافعال المتوقعة لاسترداد  كما یجب ان نضع في الحسبان مستقبل الوحدة الوطنیة و-

ھذه الحقوق والنزاع بین اللاجئین اصحاب الارض الحقیقین وبین من قام النظام ببیع او توزیع 
  .الارض لھم او علیھم 

  
 كما ان عودة اللاجئیین ترتبط ارتباطا وثیقا بقضیة الارض خاصة من یعیشون بمعسكرات -

الوا على ارتباط بالحرف والمھن التي ترتبط ھي ایضا بالارض اللاجئیین بالدول المجاورة وما ز
  .مثل الزراعة والرعي  

  
  . والنظام یقوم بعرقلة عودة اللاجئین الارتریین خاصة من دولة السودان -
  
م من 1994قضیة الارض والتوطین القسري وقانون نظام اسیاس لسنة  : المبحث الخامس*  

  .منظور القانون الدولي 
  

  .م ومخالفتھ للقانون الدولي1994قانون نظام اسیاس لسنة :   اولا 
لنظام (  منھ ینص على ان الارض ملك للدولة 58م ینص وفي المادة 1994 قانون النظام لسنة -

  .وھو فقط من یحق لھ التصرف فیھا بالبیع والمقایضة والاستئجار ) اسیاس 



  
  . المجمد 97دستور  : ثانیا

م والذي تم تعلیقھ وتتحفظ علیھ الكثیر من قطاعات الشعب الارتري 1997  كما جاء في دستور-
   -:على الاتي 

كل الارض والمیاه و الموارد الطیبعة في باطن الارض وفوقھا داخل الاقلیم الجغرافي الارتریة ( 
  ).ھي ملك للدولة الارتریة وانتفاع المواطنین بھا سیحدد بالقانون

  
 برخت ھبتي سلاسي بموقع عواتي باللغة الانجلیزیة ضمن اجاباتھ على  وفي مادة نشرت  للدكتور-

 الفقرة 23وفي المادة )  م1997ما یسمى بدستور دولة ارتریا لسنة (مواد دستور النظام الموقوف
  منھ 2
  
  )من یملك الارض ؟ الدولة ؟ ام الاقالیم ؟ ام المواطنین ؟(  طرح ھذا السؤال -

من الدستور تنص على أن ) 2 (23ا یتعلق بملكیة الأراضي ، والمادة أولا، فیم:( وكانت اجابتھ 
  جمیع الأراضي وجمیع الموارد الطبیعیة في باطن 

  .الارض وسطحھا تؤول ملكیتھا للدولة 
  

 ثانیا ، لقد تم تحدید حقوق المواطنین فیما یتعلق بالأرض عبر اعلان الأراضي حدد استخدام 
ووفقا . ھم استخدام الارض في البادیة والحضر على حد سواء وحقوق) حق الانتفاع(الموطنین 

للإعلان ، فقد اعطى المجموعات التقلیدیة من سكان القرى الأولویة في الحقوق لاستخدام اراضیھم  
ثالثا، الاقالیم تعتبر جزءا لا یتجزء من الدولة في إدارة وتنظیم . الزراعیة ، وایضا لبناء منازلھم 

  .راضي بالاقلیم وإدارة قضایا الأ
  

م للقوانین والمواثیق 1994 من دستور النظام وقانونھ لسنھ 2الفقرة 23مخالفة المادة :  ثانیا 
  .والاعراف الدولیة 

مخالف لأحكام  سیاسات النظام في مصادرة الاراضي وایضا سیاسة التھجیر والتوطین الاجباري - 
متحدة ومن أھم ھذه الاتفاقیات التي تناولت ھذه القضیة الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة وقرارات الأمم ال

:-  
 1949اتفاقیة جنیف الرابعة سنة - 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1907اتفاقیة لاھاي سنة -
وملحقھا و العھد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 1950 الاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان -

.1966ولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة لسنة  العھد الد- 1966  

 و المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان 1969 بالاضافة الى الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان -
 وقرارات مجلس الأمن والجمعیة العمومیة وللوقوف علي معرفة الإبعاد في 1979والشعوب لعام 

ا من مراجعة الاتفاقیات الدولیة المذكورة ، وكذلك العرف الدولي و القضاء القانون الدولي لابد لن
.الدولي  

   كما ان ھناك عرفا دولیا فیما یخص ملكلیة الاراضي التي ترجع ملكیتھا  -



الى عھد بعید حیث تم استثناؤھا في الكثیر من القوانین مثلا قانون الملكیة العقاریة السوداني والذي 
  . م 1925حددھا بالعام 

م للاعراف والتقالید الارتریة المتوارثة 1994 وقانون 1997اما مخالفة الدستور المعلق لسنة -
 - الرست ( فینكشف مع عرف توراث الارض وھو ما یسمى في الكثیر المناطق الارتریة بقانون 

  .اي  ملكیة الارض جد عن جد وكابر عن كابر ) توارث الارض 
  
  .یل الاجباري وارتباطھ بجریمة الابعاد القسري  التوطین والترح: ثالثا -
  
 م اللجنة 1997تقریر الخصاونة الذي تبنتھ عام :((..  سأكتفي بالمصدر السابق والذي جاء فیھ -

الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن نقل أي 
قتھا الأصلیة یعد عملا غیر شرعي ما لم یتحقق بشرطین اثنین مجموعة مھما كان حجمھا خارج منط

  : ھما
   

  . الموافقة الحرة والرسمیة للسكان المنقولین:    أولا
   

  . ))الموافقة الحرة والرسمیة للسكان المستقبلین:    ثانیا
  
ن التي قام بھا  واذا ما اسقطنا الشرطین اعلاه على الحالة الارتریة فان عملیة التھجیر   أو التوطی- 

  .النظام مخالفة للقانون الدولي 
  

مواقف الشعب الأرتري ومؤسساتھ من سیاسة التھجیر والتوطین القسرى التى : الفصل الثالث ** 
  .تبناھا النظام 

  
  .موقف السكان الأصلیین من تلك السیاسات  : المبحث الأول* 
  
السكان الاصلیین في الداخل وتعامل معھا  سیاسة التوطین قوبلت بالرفض والاحتجاج من قبل -

ولم یختلف موقف سكان تلك المناطق من ھم في الخارج عن موقف الداخل ,النظام بالقوة والقمع 
  .حیث كان الرفض والاستھجان 

  
  . من تلك السیاسة ) المستوطنین(موقف  المرحلین قسرا  : المبحث الثاني*
  
فقد كان , من ھذه السیاسة حسب التقدیرات والمصالح ) لیینالمستوطنیین او المرح( اختلفت مواقف -

الرفض من بعض ھذه المجموعات التي تم ترحیلھا مؤخرا قسرا لارتباطھا بموطنھا الاصلي وایضا 
وقابلتھ مجموعات اخرى بالترحیب لمزایا , لعدم اطمئنان البعض لعواقب ھذه السایسة في المستقبل 

  .جیة العالیة بالمناطق التي تم ترحیلھم الیھا او توطینھم بھا خصوبة الارض واتساعھا والانتا
  



  .موقف التنظیمات السیاسیة ومنظمات المجتمع المدنیة الأرتریة  : المبحث الثالث* 
  
  -: اولا مواقف التنظیمات السیاسیة  -
ضي  جاءت معظم مواقف التنظیمات السیاسیة في مجملھا مستنكرة ورافضة لسیاسة مصادرة الارا-

  .والتوطین القسري لخطورتھا وانعكاساتھا في مستقبل ارتریا ووحدة شعبھا 
  
 ولكنھا إكتفت في الغالب باصدار بیانات استنكار وشجب ولم تتوفر او لم استطع ان اتحصل على -

إحصائیة متكاملة او دراسة شاملة تتناول ھذه القضیة وتضع الحلول والمقترحات بصورة مفصلة لھا 
.  
  
د ھنا كمثال ما جاء في سیاسات حزب الشعب الدیموقراطي الارتري وقرارتھ السیاسیة ونور -
والذي تطرق فیھ لقضیة الارض ونكتفي بالسطور الاخیرة منھ ) الحلقة الثانیة (المقاصد والاھداف ,
:  
  
ً القرار السیاسي الآتي (   :إن حزبنا اتخذ حول قضیة الأرض والتوطین اللا شرعي الممارس حالیا
إن المنتدى الاندماجي یدین بشدة برامج نظام الھقدف التوطینیة اللا شرعیة المعكرة لصفو أمن "

شعبنا واستقراره ورخائھ والتي تعمل علي انتزاع الأرض من أصحابھا وتشرید آخرین من دیار 
ً من الإقرار بمبدأ أن الشعب ھو صاحب الأرض، وعند الإطاحة بنظام الھقدف  أجدادھم، وانطلاقا

  ".)یجب إعادة الأراضي المنتزعة الي أصحابھا بالطرق القانونیة والعادلة
)3(  

  : ثانیا مواقف منظمات المجتمع المدني 
 جاء موقف منظمات المجتمع المدني الطوعیة منھا والاعلامیة مثیلا لمواقف التنظیمات السیاسیة -

  .یاسیة في بعض الاوقات وبل متقدما في رفض سیاسة النظام في على مواقف التنظیمات الس
  
  

  .الحلول الممكنة لقضیة الارض في ارتریا :الباب الثاني***
  
,     الانصاف والعدالة یعتبران من اھم مفاھیم القانون  وبل الركنان الاساسیان في القانون وروحھ -

  .و من الاعراف القانوینة والمبادئ العامة للقانون ایضا ان الحقوق لا تسقط بالتقادم 
,  علیھ رغم ان قضیة الارض في ارتریا قضیة معقدة إلا انھا حلھا لیس بمستحیل او مستعصي  -

یحتاج الى تضافر الجھود وتقدیم التضحیات لایجاد صیغة مثلى تعید لأصحاب الارض الاصلیین 
  .حقھم وتنصف من وضعھم النظام في موضع المالكین عبر سیاساتھ الخرقاء 

    
  .لول المقترحة على ضوء بعض القضایا المشابھة الح :الفصل الاول** 
  
 ھنالك العدید من القضایا المشابھ بمختلف انحاء العالم وخیر مثال لھا  كینیا وجنوب افریقیا -



و تم ایضا تخفیف الاضرار ,  ونیوزلندا وقد تم اعادة الاراضي الى السكان الاصلیین او تعویضھم 
بل بصورة تتنافى مع القوانین والاعراف الدولیة والانسانیة وتعویض من تم تملیكھم الاراضي من ق

  .وقبلھا السماویة 
  
ملك ( معالجة قضیة الأراضى المصادرة بقصد او بدعوى التنمیة القطاع العام  : المبحث الأول* 

  ) .للدولة 
  
خاصة اذا كانت الارض مستخدمة في المجال ,  یعتبر ھذا الصنف من الارض الاقل تعقیدا 1-
  .لزراعي ا

و یجب اعادة ھذه العینة من الارض باسرع ما ,  ایضا تعتبر معالجة ھذه الفئة قد یكون الاقل تعقیدا 
  .یمكن الى اصحابھا 

  
 الاراضي التي تم مصادرتھا وتم تشیید مؤسسات تتبع للنظام حالیا وستتبع للدولة لاحقا بعد سقوط 2-

 ھو الغایة مع مراعاة المصلحة العامة متى ما النظام یجب ان یكون تعویض المالكین الاصلیین
  .اقتضت الضرورة یتم تعویض المالكین الاصلیین 

  
 یجب ان یتم تقییم وضع الارض اولا والتحقق من الملكیة في  السابق قبل المصادرة وذلك -

  .ن بالرجوع الى الادارات الاھلیة او اي مراجع اخرى یمكن اثبات الملكیة عبرھا من اعراف وقوانی
  
 كما یجب التحقق من عقود او اوراق الحیازة الحالیة للطرف الثاني كحكم عام ینطبق على جمیع  -

  .الحالات   
  
الأراضى التى تمت مصادرتھا بقصد التملیك أو بیعھا للقطاع الخاص بغرض  : المبحث الثانى* 

  .الاستثمار 
  
بقة للمالكین قبل المصادرة وایضا من   یتم تقییم وضع الارض اولا والتحقق من الملكیة في السا-

  .عقود و اوراق الحائزین الحالیین وقت النظر في القضیة 
 اذا كانت الارض تستخدم للزراعة وخالیة من المباني والتشیید تعاد الاراضي الى اصحابھا -

  .وتعوض الحكومة المتضررین من شراء تلك الاراضي من النظام 
فئة من الاراضي  في مجالات اخرى او تم تشیید مبان بھا یجب إرجاع   اما كان استخدام ھذه  ال-2

ھذه المسألة الى اللجنة العلیا والتي یجب ان یتم  فیھا تعویض الطرفین ویجب ان یكون ایضا اعادة 
  .الارض الى  مالكیھا  قبل المصاردة ھو الاساس 

ن الحلول المقترحة في الفصل الثالث  اللجنة العلیا مشار الیھا والى مھامھا في الباب الثاني ضم- 
  .مقترحات وتوصیات 

  
  .الأراضي التى تم توطین أو إستیطان مواطنیین أرتریین من مناطق أخرى   : الفصل الثاني** 



  
  .اعادة اسماء المناطق الى ما كنت علیھ في السابق او الى الاسماء الاصلیة -
  .ا  وضع معالجة لمسائل التغییر الدیموغرافي وغیرھ-
  .  وسنتطرق الیھا في المبحثین القادمین على اي من نوع من الاراضي تم التوطین -
  
  .الأستیطان بأراضى مملوكة للأفراد  : المبحث الأول* 
  
  -:  الاراضي التي تم مصادرتھا بقصد التملیك والسكنى  -1 
ید وضعھا اي بما یزید من  تعاد الارض باسرع ما یمكن الى مالكھا الاصلي اذا لم یغیر المالك الجد-

  .قیمتھا المادیة 
  
 اذا سبق وقام المالك الجدید بوضع تغیرات جذریة یزید من قیمة المنزل مثلا یخیر المالك الاصلي -

في ان یدفع ما تبقى من القیمة وذلك بعد تقییم تقوم بھ جھات مختصة او یعوض بمنطقة اخرى او 
  . نقدا اي البیع  تعویضا منصفا وعادلا 

 الاراضي التي یستخدمھا الحائز الحالي في المجال التجاري مثلا یجب تقییم العقارات والمباني -2
  .  التي تم تشییدھا واعادة الارض الى اصحابھا الاصلیین وتعویض الحائزین الحالیین 

  
  .الإستیطان بأراضي تتبع لمجموعة أو قبیلة  : المبحث الثاني* 
  
م والذي 1994الكیھا الاصلیین اي قبل اصدار قانون النظام لسنة  یجب اعادة الاراضي الى م-

  .بموجبھ تمت المصادرة 
  
 ینطبق علیھا ما ینطبق على فئة الاراضي المملوكة للافراد فیما یخص وجود المنشآت والمبان بھا -
.  
  
یاسة التھجیر  یجب ان تعاد اسماء المناطق وفقا لما ھو متعارف علیھا قبل الاستقلال او قبل تنفیذ س-
.  
  
 توعیة المواطنین باھمیة التعایش وترغیب المواطنین الاصلیین بتقدیم خدمات وتسھیلات -

وتعویضات لھم اذا قبلوا او اختاروا بقاء اخوتھم في الوطن معھم بمنطقتھم مع الاحتفاظ لھم بحقھم 
ینھا بتعزیزھا وتقویتھا التاریخي وخصوصیاتھم الثقافیة والدینیة وغیرھا والعمل من قبل الحكومة ح

  .لنزع الاحتقان والشعور بالظلم جراء تلك السیاسات 
  
 یتم وضع سیاسة یتم من خلالھا ترغیب وتشجیع المستوطنین في مغادرة  تلك المناطق وعودتھم -

  .الى مناطقھم الاصلیة 
  



  .توصیات ومقترحات :  الفصل الثالث*** 
  
  -:رض ایقاف تفاقم مشكلة الا: المبحث الاول * 
  
 كما تم ذكره في السابق ان مشكلة الارض تزداد تعقیدا بمرور الوقت علیھ اقترح اتخاذ بعض -

الخطوات التي من شانھا الاسھام في ایقاف التفاقم وایضا لتكون بدایة لتخفیف الحنق والاحتقان 
 على روح العدالة واستبدالھ بالقبول بمبدء الحوار والتفاھم حفاظا على الوحدة الوطنیة مع التاكید

  . والانصاف 
  
اتخاذ موقف موحد من قبل قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الارتریة بخصوص قضیة  -1

  .الارض وایقاف تفاقم المشكلة  
  
  اصدار بیانات واضحة من كل فصائل المعارضة الارتریة ومنظمات المجتمع المدني الارتریة -2

ة التي یتم بھا امتلاك ارض تتبع او تعرف حیازتھا السابقة  توضح فیھ بطلان العقود الجدید
  .لمواطینین ارترییین آخرین وذلك من تاریخ یحدد ویتم الاتفاق علیھ  

  
 توعیة المجتمع الارتري باھمیة التعایش و ان المشاكل التي اوجدھا النظام مثل قضیة الارض -3

 القادمة وستجد كل الاطراف حقھا غیر ستجد حظھا والاھتمام من قبل الحكومة الدیموقراطیة
  .منقوصة في اطار القانون والاعراف والعادات والتقالید الارتریة المتعارف علیھا 

  
 توعیة الشعب الارتري بمخاطر سیاسات النظام على وحدتھ الوطنیة والتعایش بین مكوناتھ - 4

  .یة والعمل على اجھاض سیاساتھ وعدم الانجرار وراء مخططاتھ التخریب
 تحمیل النظام ما ینتج عن ھذه السیاسات وانعكاساتھ على الوحدة الوطنیة والتعایش یسن مكونات -5

  .الشعب الارتري 
 مخاطبة الراي العالمي والمنظمات الدولیة والاقلیمیة التي تعنى بقاضایا حقوق الانسان وحقوق - -6

  .المجموعات الاثنیة والعرقیة 
  
  اف التحالف الدیموقراطي الارتري  تكوین لجنة علیا باشر-7

  ).فترة النضال لاسقاط النظام ( تقوم بالاتي 
  
 توعیة المجتمع والمطالبة والاقرار بالحقوق ومخالفة سیاسات النظام للقوانین والاعراف الدولیة -

وحدة والارتریة مما یمھد الراي العام للتعامل مع القضایا المنتازع علیھا بما یتماشى ویتوافق مع ال
  .الوطنیة والتعایش وتبادل الاحترام بین مكونات الشعب الارتري 

  
  . اقامة التظاھرات للتندید بسیاسات المصادرة والتھجیر والتظاھرات لابراز قضیة الارض-
الاستفادة من المناسبات الوطنیة و عكس قضیة الارض  في المسیرات والتظاھرات العامة التي -



  .السیاسیة الوطنیة ومنظمات المجتمع المدني الارتریة تسیرھا او تنظمھا القوى 
  
  
   - :اھم الخطوات العملیة بعد سقوط النظام فیما یتعلق بقضیة الارض : المبحث الثاني * 
  
 عادة ما تعقب الانظمة الدیكتاتوریة بعض التفلتات الامنیة نتیجة  للسیاسات التي كانت تنتھجھا -

تقان التي كان یتعامل النظام بالقوة والحسم معھا والارض واحدة الانظمة وایضا لوجود حالات الاح
  من تلك القضایا التي تعامل معھا النظام بتلك الوسائل 

وتفادیا لتلك العواقب یجب اتباع بعض الخطوات الاحترازیة التي من شانھا ان تحقن الدماء وتحفظ 
  .الامن والاستقرار 

  
لى ضبط النفس وتوعیة المجتمع وتطمینھ بان الامور ستسیر  الاعلان مباشرة بعد سقوط النظام ع-1

على مایرام وان المطالبة بالحقوق یجب ان یكون في اطار القانون والعدالة وتوعیة المجتمع بمخاطر 
  .استخدام العنف والعواقب الوخیمة التي تترتب علیھ 

  
  -:  الاجتماع بالاعیان والادارات الاھلیة-2
ئل والادرات الاھلیة وقیادات المجتمع لاجتماع  عام وعاجل باسرع ما یمكن  دعوة وجھاء القبا-  

وحثھم على التعاون مع السلطات حتى یتثنى حل قضیة الارض وغیرھا من القضایا بصورة جذریة 
ومرضیة لكل الاطراف ومطالبتھم بتقدیم مظالم وشكواى مجتمعاتھم ومن یمثلونھم للنظر فیھا 

  .وتوصوراتھم لحل قضیة الارض وكیفیة التعامل معھا والاستماع الى آرائھم 
  
  ).بعد اسقاط النظام (  تكوین لجنة وطنیة علیا للنظر في قضیة الارض وایجاد الحلول لھا -3
  
  -:تتكون اللجنة من الاطراف التالیة /  أ
  . من الخبراء والقانونیین -
  . الادرة الاھلیة -
  . ممثلي اصحاب الارض الاصلیین-
  .ثلي اصحاب الحیازة الحالیة على الاراضي  مم-
 ممثلي اللاجئیین والمقیمین بارض المھجر من اصحاب الارض التي تم مصادرتھا او تملیكھا للغیر -
.  

   - :تتلخص مھام اللجنة في الاتي / ب
  
  .حصر الاراضي التي تمت مصادرتھا وتصنیفھا /  أ

  .نین ذات الصلة بالارض منذ عھد الاستعمار الاستعانة بالادارة الاھلیة والاعراف والقوا/ ب
  .الرجوع الى السوابق المشابھة في دول الاعلام لاستنباط الحلول والاستفادة منھا /  ج 
ومن یملك ) فردیة كانت ام جماعیة(دراسة كل فئة على حدا من حیث نوع ملكیة الارض /  د 



  . حیازتھا لحظة سقوط النظام  
  .تقییم التعویضات/  ھـ 
تقدیم اللجنة لتصوراتھا ومقترحاتھا للبرلمان الارتري او المجلس الوطني لاضفاء الشرعیة /  و 

  .والموافقة 
  .البدء في اعادة تعویض المواطنیین بالانصاف والعدل /  ز 
  .اي اعمال او مھام یرى المؤتمرون بالملتقى اضافتھا او الحكومة الانتقالیة الى مھام اللجنة / ح 
  

  -:خــــــــاتــــمـــة   
 توصلت من خلال بحثي ان القوانین التي سناھا النظام ومن ثم نفذ وفقا لھا سیاساتھ التي تتنافى -

  .مع الاعراف والقوانین الدولیة والانسانیة 
  
ظام  وایضا ان قضیة الارض في ارتریا ستكون اكبر التحدیات الماثلة امام الحكومة التي تخلف ن-

  .اسیاس ویجب التعامل معھا باسرع ما یمكن وبحذر وفھم عمیق في ذات الوقت 
  
 كما اخترت عدم تناول الاحداث وطبیعة ملكیة الارض في المناطق وخصوصیاتھا إلا في الاطار -

العام وعدم الخوض في الاحداث التفصیلیة التي صاحبت قرار المصادرة او التوطین لانني فضلت 
م للقضیة وتقسیم انواع الملكیة السابقة ولمن كانت تتبع وایضا من یملك الحیازة التناول العا

الحالیة علیھا بمعنى من یستخدمھا الان الدولة ام القطاع الخاص وتصورت الحلول لكل نوع من 
  .ھذه الانواع 

  
مناسبة  وایضا فضلت إحالة ھذه القضیة الى لجنة وطنیة علیا تنظر في القضیة وتقترح الحلول ال-

والمرضیة لكل الاطراف مما یطمأن كل الاطراف ان حقوقھم سوف تصان في ظل دولة العدل 
  .والدیموقراطیة والقانون القادمة 

 وكل امنیاتي ان یكلل المؤتمر بالنجاح وان تكون ھذه المحاولة اضافة حقیقة لما یصبوا الیھ -
والعدل والسلام في ربوع ارتریا في اطار الخیریین من ابناء ارتریا لارساء دعائم الدیموقراطیة 

  .صیانة الحقوق والحریات والقانون 
  

  ,,,مع امنیاتنا ودعوتنا لكم بالتوفیق والسداد 


